
    كتـاب الأم

  باب ما يجوز من إجازة الوصية للوارث وغيره وما لا يجوز .

   قال الشافعي C تعالى : وإذا أراد الرجل أن يوصي لوارث فقال للورثة : إني أريد أن

أوصي بثلثي لفلان وارثي فإن أجزتم ذلك فعلت وإن لم تجيزوا أوصيت بثلثي لمن تجوز الوصية

له فأشهدوا على أنفسهم بأن قد أجازوا له جميع ما أوصى له وعلموه ثم مات فخير لهم فيما

بينهم وبين االله D أن يجيزوه لأن في ذلك صدقا ووفاء بوعد وبعدا من غدر وطاعة للميت وبرا

للحي فإن لم يفعلوا لم يجبرهم الحاكم على إجازته ولم يخرج ثلث مال الميت في شيء إذا لم

يخرجه هو فيه وذلك أن إجازتهموه قبل أن يموت الميت لا يلزمهم بها حكم من قبل أنهم

أجازوا ما ليس لهم ألا ترى أنهم قد يكونون ثلاثة واثنين وواحدا فتحدث له أولاد أكثر منهم

فيكونون أجازوا كل الثلث وإنما لهم بعضه ويحدث له وارث غيرهم يحجبهم ويموتون قبله فلا

يكونون أجازوا في واحدة من الحالين في شيء يملكونه بحال وإن أكثر أحوالهم فيه أنهم لا

يملكونه أبدا إلا بعد ما يموت أو لا ترى أنهم لو أجازوها لوارث كان الذي أجيزت له الوصية

قد يموت قبل الموصي فلو كان ملك الوصية بوصية الميت وإجازتهم ملكها كان لم يملكها ولا

شيء من مال الميت إلا بموته وبقائه بعده فكذلك الذين أجازوا له الوصية أجازوها فيما لا

يملكون وفيما قد لا يملكونه أبدا ( قال ) : وهكذا لو استأذنهم فيما يجاوز الثلث من

وصيته فأذنوا له به وهكذا لو قال رجل منهم : ميراثي منك لأخي فلان أو لبني فلان لم يكن له

لأنه أعطاه ما لم يملك وهكذا لو استأذنهم في عتق عبيد له فأعتقهم بعد موته فلم يخرجوا

من الثلث كان لهم رد من لا يخرج من الثلث منهم وخير في هذا كله أن يجيزوه ولكنه لو أوصى

لوارث بوصية فقال : فإن أجازها الورثة وإلا فهي لفلان رجل أجنبي أو في سبيل االله أو في شيء

مما تجوز له الوصية به مضى ذلك على ما قال إن أجازها الورثة جازت وإن ردوها فذلك لهم

وعليهم أن ينفذوها لمن أوصى له بها إن لم تجزها الورثة لأنها وصية لغير وارث وكذلك لو

أوصى بوصية لرجل فقال : فإن مات قبلي فما أوصيت له به لفلان فمات قبله كانت الوصية لفلان

وكذلك لو قال : لفلان ثلثي إلا أن يقدم فلان فإن قدم فلان هذا البلد فهو له جاز ذلك على ما

قال

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

